
اقتصاد
الاحد ٢٥ ديسمبر 2016

33

ملف التوقعات الاقتصادية: 2017 »عام صعب آخر«!
2016 عام سيئ للصناعيين وتوقعات بالأسوأ في العام الجديد

الصناعة.. متشائمة في 2017!
هديل الخطيب

لــم يكــن عــام 2016 عاما 
سعيدا على القطاع الصناعي 
كغيره من الأعوام السابقة، اذ 
شهد القطاع تحركات بطيئة 
علــى صعيــد حــل القضايا 
والمعوقات التي يواجهها منذ 
وقت طويل بســبب الظروف 
السياسية غير المستقرة سواء 
كانت الداخلية أو الخارجية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه 
خطة التنمية الى رفع نسبة 
تمثيل القطــاع الصناعي في 
الناتج المحلي الاجمالي للدولة 
من 3.7% حاليا الى نسبة %12 
بهــدف تنويع مصــادر دخل 
الدولة، الا أن القطاع لا يزال 
يعاني من عدة قضايا شائكة 
ابرزها مشكلة منطقة الشدادية 
الصناعية التي ما زالت عالقة 
الروتينية  بسبب الاجراءات 
وتأخيــر اعتمــاد المخططات 
من المجلس البلدي ومشكلة 
منطقة صبحان الصناعية التي 
تواجــه صعوبات في توطين 
القســائم الصناعية الغذائية 
والتوسعة في اعمالها وكذلك 
القسائم الصناعية  مشكلات 

في منطقة عشيرج.

وبهذا الصدد، يقول المدير 
العــام فــي شــركة مجموعة 
داود  للطباعــة  فورفيلمــز 
مجاعــص ان عملية تحريك 
القضايا والقوانين كانت بطيئة 
جدا في عام 2016 اذ ان الحرف 
الصناعية في الكويت لا تزال 
تنتظــر تطبيق قــرار منحها 
مزايا المنشآت الصناعية فيما 
يتعلق باعفائها من الرســوم 
الجمركية اذ ان الهيئة العامة 
للصناعة أصدرت قرارا بذلك 
هذا العام ولم يتم تطبيق أي 

شيء على ارض الواقع.
ويتوقع مجاعص أن يتم 
تطبيق هذا القرار خلال العام 
الــى أن دول  القــادم، لافتــا 
الجوار اتخذت قرارات صارمة 
لتشــجيع الصناعة الوطنية 
لديها وتعظيم القيمة المضافة 
منها بسبب رغبتها في تقليل 
الاعتماد على النفط وتنويع 
مصادر الدخل لديها وهذا ما 
تحتاج أن تفعله الكويت على 

حد رأيه.
ويتأمل أن يكون عام 2017 
أفضل مــن عــام 2016 ولكن 
يعتبر أن المشاكل السياسية 
التي تشــهدها المنطقة بشكل 
عام قد تحــول دون ذلك مما 

يدعي وضع الخطط والحلول 
الاقتصاديــة الصارمــة حتى 
لا يعانــي الاقتصاد الكويتي 

ويتعاظم العجز المالي.
وفي الإطار ذاته، يشــير 
مديــر مصنع مهــدي حبيب 
للاثــاث المعدني والخشــبي 
عيســى حبيب الــى أن عام 
2016 كان أســوء مــن جميع 
السنوات الماضية على صعيد 
الصناعــة المحليــة بســبب 
تشرذم الأوضاع السياسية 
المحليــة اضافة إلــى التأزيم 
السياسي الذي تشهده المنطقة 
العربية مما أثر على مبيعات 

المصانع بالسلب.
ويتوقع أن يتحرك السوق 
ببــطء أكثر خلال العام 2017 
بسبب عدم وضوح الصورة 
السياسية في الكويت، اضافة 
الى عدم وجود حلول سريعة 
وفعالــة بالنســبة للقضايــا 
الصناعية التــي يعاني منها 
القطاع، موضحا أن رفع الفائدة 
من قبل البنك المركزي سوف 
تؤثر على مبيعات المصانع لا 
محالة بســبب رفع الموردين 
البضائع والمنتجات  لأسعار 
التي نســتوردها من الخارج 
أو تلك التي نشتريها محليا.

ارتفاع الفائدة 
سيضر بالمبيعات 
بعد رفع الموردين 

لأسعار بضائعهم

الأمل معقود أيضاً 
على توزيع أراض 

صناعية في السنة 
الجديدة

آمال بفتح باب 
الإعفاءات الجمركية 

لرفع تنافسية 
المنتجات الكويتية

أبرز الملفات المتوقع حدوثها في 2017 أبرز الملفات عام 2016 
٭ قامت الهيئة العامة للصناعة بتوزيع القســائم 
الصناعية في منطقة صبحان الصناعية قطعة )11( 

والمخصصة لتوسعة مصانع قائمة.
٭ أقــر المجلس البلدي المخطــط الهيكلي لمنطقة 
الشدادية الصناعية ـ أحد أهم المشروعات الصناعية 
الواردة في خطة التنمية- بعد تعطيله لعامين وبالتالي 
عدم انجاز سوى 19% من المشروع. ولكن لم يتم الى 

الان تطبيق هذا القرار على ارض الواقع.

٭ أقر المجلس البلدي الاشــتراطات والمواصفات 
الخاصة بأبنية مناطق المخازن او المناطق )خدمية 
ـ حرفيــة ـ تجارية( والمناطق الصناعية مما يتيح 
للمصانع المحلية اسكان عمالتها داخل محيطها الا 
أن المصانع لم تســتفد من القرار الى الآن بسبب 

البيروقراطية الحكومية.
٭ أقرت الهيئة العامة للصناعة قرارا يمنح الحرف 
الصناعية مزايا المنشــآت الصناعية فيما يتعلق 

بإعفائها من الرسوم الجمركية ولكن لم يتم تطبيق 
القرار الى الآن.

٭ اقر مجلس الوزراء توصية الهيئة العامة للصناعة 
برفع القيم الايجارية للقسائم الصناعية اعتبارا 
من شــهر ابريل 2016 مــن 200 فلس إلى 400 
فلس للمتر المربع خلال الســنة الأولى على ان 
تتضاعف القيمة خلال خمس سنوات لتصل الى 

دينار للمتر المربع.

٭ توزيع الأراضي الصناعية في منطقة صبحان 
)قطعة 5( والمخصصة للصناعات الغذائية.

٭ تسليم القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة 
الغربية وميناء عبدالله للمصانع التي تمت الموافقة 
على طلباتها سابقا بتخصيص اراض صناعية لها.
٭ اســتثناء القطاع الصناعي من زيادة تعرفة 
الكهرباء والماء لاعتباره من القطاعات المنتجة في 
الدولة بعد تضمن اللائحة التنفيذية لقانون تحديد 

تعرفة وحدتي الكهرباء والماء ذلك الشأن.
٭ مــن المقرر أن تبدأ المصانع المحلية بإســكان 
عمالتها داخل محيطها بعد الانتهاء من الاجراءات 

الروتينية للقرار.
٭ يتوقع صناعيون أن يتم استكمال العمل في 
منطقة الشدادية الصناعية ان كانت هناك ضغوطات 
على الحكومة وبالتالي توطين 1036 مشروعا صناعيا 

جديدا في المنطقة.

التضخم سيزيد بسبب ارتفاع رسوم الكهرباء والماء والوقود وضريبة القيمة المضافة

ملفات »التجارة« بالعام الجديد.. مراقبة الأسعار وحماية المستهلك
عاطف رمضان

التجــارة  شــهدت وزارة 
والصناعة العديد من الأحداث 
وكان   ،2016 العــام  خــال 
أبرزها تســلم وزير التجارة 
والصناعــة خالــد الروضان 
حقيبــة الــوزارة فــي نهاية 
العام، حيث ســتكون امامه 
ملفات عدة في السنة الجديدة، 

ويمكن سردها كالتالي: 

                         حماية المستهلك
1 يكــون هناك ارتفاع 
في تضخم أسعار المستهلكين 
بسبب الزيادات المرتقبة في 
والمــاء  الكهربــاء  أســعار 
للعقارات الاستثمارية، وايضا 
المرتقــب  التحريــر  بســبب 
لأسعار الوقود حسب الأسعار 
العالميــة، وهناك ايضا ملف 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 
5% الذي سيطبق في السنة 
الماليــة 2018/2017 وهــو ما 
ســيؤدي الى رفع الأســعار 
ويتطلب من الوزارة مراقبة 

مضاعفة. 

                      تعديل قوانين 
يتطلع قطاع الشؤون  2
القانونيــة في الوزارة خلال 
السنة المقبلة لتعديل قانون 
الكويتــي الصادر  التجــارة 

بالمرســوم بقانــون رقم 68 
لسنة 1980.

                      الصناعة 
تعكف هيئة الصناعة  3
وصياغــة  اعـــــداد  علــى 
اســتراتيجية جديدة طويلة 
المدى لتنمية القطاع الصناعي 
حيــث تمتــد حتــى 2035 
الشــركة  مــع  بالتعــاون 
 Maxwell الاستشارية العالمية

.stamp

                      دعم الشباب 
ينتظــر الشبـاب في  4
العام الجديد تشجيع اضافية 
الصغيــرة  للمشــاريع 
والمتوســطة ضمن صندوق 
تمويل المشــاريع الصغيرة. 
وفعليــا تم البدء في برنامج 
تمويل المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة في فبراير 2016 
حيث تمت الموافقة على 100 
اســتحوذت  مشــروعا 
المشروعات التجارية على %36 
منهــا والصناعية على %20 
منها والخدماتيــة على %41 
منها والزراعية على 3% منها.

                                تشجيع الاستثمار المباشر
تشـجـــيع  هـــيئة  5
الاستثمار المباشر لعبت دورا 
في العام الماضي في استقطاب 
الشركات الاجنبية، وهو امر 
يؤمل الاستمرار فيه في السنة 
الهيئــة  الجديــدة. وكانــت 
اســتقطبت منذ يناير 2015 

 2016 ســبتمبر  وحتــى 
اســتثمارات مباشرة موافق 
عليها بموجب القانون بقيمة 
637 مليون دينار وبلغ عدد 
الشــركات الموافــق عليها 15 
شركة عالمية تركزت انشطتها 
فــي قطاع الخدمات بنســبة 
100% وشملت قطاعات تقنية 
المعلومات والاتصالات وتوليد 
الطاقــة البديلــة والتعليــم 
وتدريــب  والاستشــارات 
الاحتياجات الخاصة والبنية 
اما العام الماضي،  التحتية.. 
فقد حفل بحصاد في ملفات 

عدة كالتالي: 

 أولا: »قطاع الرقابة التجارية وحماية 
المستهلك«.

1- طــرح برنامــج لحمايــة 
المستهلك من الغش التجاري 
في متجــر تطبيقــات آبل 
لأجهزة الآيفون والآندرويد، 
ويحتــوي علــى خدمــات 

للمستهلكين.
2- تطوير الإدارات إلكترونيا 
عبــر الحفــظ الإلكتروني 
والربط مع موقع الوزارة.
3- رصد أسعار السلع والمواد 
الاساســية فــي الأســواق 
وطلب قائمة عن الأســعار 
وإعلاناتهــا فــي الموقــع 

الالكتروني للوزارة.
الحمــات  تكثيــف   -4
عــلـــى  التفتيشيــــــة 
الأســواق وتنفيذ حملات 
تثقيفيـــــة  توعويـــــة 
للمستهلــك، وزيادة فاعلية 

الخط الساخـــــن رقم 135 
المخصــص لاستقبــــــال 

شكاوى المستهلكــين.

 ثانيا: »قطاع الشؤون القانونية«
 1- صــدور قانون الشــركات 
التجارية رقم 1 لسنة 2016 

ولائحته التنفيذية.
2- صياغــة واعداد مشــروع 
قانــون الســجل التجاري 

الجديد.
3- صياغــة مشــروع قانــون 
التامــن  قطــاع  تنظيــم 
والاشراف والرقابة عليه.

4- اعداد مشروع قانون إعادة 
تأهيل وتصفية المنشــآت 
ومشــروع  التجاريــة 
قانــون الهيكلــة الطوعية 

للمديونيات.

ثالثا: »قطاع الشركات والتراخيص 
التجارية«

1- تعميم نظام حجز المواعيد 
للشــركات  الالكترونــي 

المساهمة بانواعها.
2- زيادة فترة التقديم لاختيـــار 
الحســابات  مراقبـــــــي 
لتصبح على فترتين خلال 

السنة.
3- تطوير طريقة التواصل مع 
المراجعين عن طريق الاون 

لاين.
4- افتتــاح مراكــز الحكومــة 
مــول للفتــرة المســائية 
وذلك لتخفيف الزحام على 
المراجعــن فــي محافظتي 

الجهراء والفروانية.
5- وفي شركات الاشخاص 
تم تطبيــق نظام حجز 
المواعيـــــد للمراجعــة 
والمراســلة مــع الجهات 
الحكومية ومنها »التامين 
– البلديــة – المعلومات 
 – المطافــي   – المدنيــة 

الداخلية«.
6- تم تطبيــق الدفــع الفوري 

الالكتروني للرسوم.
7- فتح فروع خارجية لتسلم 

الميزانيات.

رابعا: »قطاع الشؤون الفنية وتنمية 
التجارة«

أ: أدارة المعادن الثمينة:
 1- توقيــع العقــد المبدئي 
لســوق الذهب المركزي 
لتخصيص الدور الثاني 
الثمينة  لإدارة المعــادن 
بهدف استيعاب الكميات 
الكبيــرة الــواردة الــى 

الإدارة.

2- توفير اجهزة حديثة مساندة 
لفحص الذهب تتوافق مع 
التطور العالمي في صناعة 

الذهب.
3- تاهيل فريق من موظفي 
الإدارة ومنحهــم دبلومة 
خاصة بالاحجار الكريمة 
من المعهد البلجيكي لعلوم 
الالماس والاحجار الكريمة 

تعزيزا لثقة المستهلك في 
عمل الإدارة.

ب : إدارة العقار:
1- تشكيل لجنة لدراسة تنظيم 
بيع العقارات خارج الكويت 
العقاريــة  المعــارض  فــي 
وتم منــح صفة الضبطية 
القضائية لبعض موظفي 

إدارة العقار.

2- ادراج مشــروع vip ضمــن 
مشاريع خطة التنمية لعام 
2018/2017 والذي يهدف الى 
ســرعة انجــاز المعامــات 
 vip ذات ميزة للمســتثمر
وتحقيـــــق ضمان بيئـــة 
جاذبة للاستثمــار المحلي 
وتطويـــــر  والأجنبــي 

خدمـــات الــوزارة.

اسعار السلع في الكويت نحو مزيد من الارتفاع في 2017.. فهل تحكم وزارة التجارة قبضتها على المخالفين؟

المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة تنتظر 

اهتماماً أكبر

فتح الأبواب أمام 
الاستثمارات الأجنبية

القطاع الصناعي شهد عاماً صعباً في ٢٠١٦ .. فماذا يخبئ له العام ٢٠١٧؟


